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بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الأرض ولا 
في السماء وهو السميع العليم ، والصلاة والسلام على 
أفضل المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين.
الأخ/رئيس مجلس النـواب 

الإخوة/نواب رئيس المجلس 
الإخوة / نواب الشعـــــب 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛

يسعدنا في حكومة الوفاق الوطني رئيساً وأعضاءً أن 
نحيي حضوركم الكريم هذا للاستماع معاً ومناقشة 
أنشطة وأعمال الحكومة المنفذة للسياسات العامة 
في برنامجها العام وتوصيات مجلسكم الموقر خلال 
الفترة القصيرة الماضية والتي تعتبر فترة عظيمة 
في تاريخ شعبنا اليمني ، كونها شهدت وضع اللبنات 
اليمن  لبناء  والانتقال  التغيير  لمستقبل  الأساسية 
آمن  بشكل  للسلطة  السلمي  والــتــداول   ، الجديد 
الاستحقاق  نجاح  شهدت  وانها  خصوصاً   ، وسلس 
المبكرة  الرئاسية  الانتخابات  بإجراء  الديمقراطي 
وتوجت بانتخاب المرشح التوافقي فخامة المشير/

عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية ، الأمر الذي 
يمثل فتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن نحو بناء 
الدولة المدنية الحديثة القائمة على دولة المؤسسات 
مستوى  وتحسين  والشفافية  والنزاهة  والمساءلة 
معيشة المواطنين والنهوض ببناء الانسان وتحقيق 

التنمية الشاملة والمستدامة.
والتحضير  التهيئة  أجل  من  جد  بكل  نعمل  كما 
لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سيعكس رؤى 
كل الأطــراف اليمنية التي تعمل من أجل تحقيق 
الوفاق الوطني ورسم ملامح مستقبل اليمن الجديد 
من خلال تشكيل اللجنة الدستورية وصياغة مشروع 
الدستور، وإننا في هذه المرحلة الثانية من الفترة 
الانتقالية لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
سوف تحقق أهداف وطموحات حكومة الوفاق الوطني 
بشكل خاص وآمال وطموحات الشباب والشعب اليمني 
عامة.. وبهذا الصدد فقد عملت حكومة الوفاق الوطني 
على البدء بتنفيذ برنامجها العام انطلاقاً من وعيها 
بجملة التحديات التي تواجه الوطن في هذه المرحلة 
وبحاجاته الملحة ، والتوجه نحو توظيف كافة إمكانياتها 
وحشد كافة الجهود الوطنية لتنفيذ المهام المناطة 
بها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في سبيل 
استعادة الاستقرار السياسي والأمني وتهيئة المناخات 
أمام الانتقال السلمي والآمن للسلطة ، واحترام حقوق 
الإنسان ، وتلبية المتطلبات المشروعة للشباب وأفراد 
الشعب في التغيير والتعامل مع كافة المتغيرات التي 
صاحبت أداءها خلال هذه الفترة باتجاه خدمة مصلحة 
الشعب ووطننا الحبيب والتغلب قدر الإمكان على 

الصعوبات والتحديات الموروثة من العام الماضي.
وعلى هذا المستوى فقد وضعت حكومة الوفاق 
الوطني توصيات مجلس النواب حول برنامجها العام 
الذي منحت بموجبه الثقة محط اهتمامها واعتمادها 
الأشهر  خلال  عملها  وأنشطة  برامج  أولويات  من 
الماضية منذُ تشكيلها وحتى الآن وتحسين مستوى 
استجابة الحكومة تجاه القضايا الواردة فيها وخصوصا 
أولويات مهام لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن 
والاستقرار وتحسين الأوضــاع الاقتصادية وتوفير 
الخدمات العامة الضرورية للمواطنين التي نستعرضها 
تفصيلًا في صدر هذا التقرير وما يدل على ذلك حجم 
ونوعية الأعمال المنجزة خلال هذه الفترة المتصلة 

بتوصيات مجلس النواب والبرنامج العام للحكومة .
وفي هذا السياق توجهت مخرجات السياسات العامة 
للحكومة خلال هذه الفترة باتخاذ )23( أمراً و)42( قراراً 
لمجلس الوزراء اختصت بالتعامل مع كافة القضايا 
 ، والمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
بعض منها آنية التنفيذ والنتيجة وأخرى مداها قصير 
الأجل والبعض الآخر متوسطة وطويلة الأجل من حيث 
متطلبات التنفيذ وقياس نتائجها ،  التي لم تعمل 
حكومة الوفاق الوطني على انجازها لوحدها فقط 
، وإنما بدعم من فخامة الأخ المشير/عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية وبجهود كافة القوى الوطنية 
الشريفة بما فيها مجلس النواب ومعها الأشقاء من 
دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها الشقيقة 
المملكة العربية السعودية والأصدقاء من دول العالم 
وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا 
ودول الاتحاد الاوروبي الذين كانوا جنباً إلى جنب مع 
شعبنا اليمني من اللحظة الاولى لتجاوز الأزمة التي 

كانت تنذر بحرب أهلة وكادت ان تعصف بالبلاد .
النواب،  الحكومة ومجلس  بين  العلاقة  تميز  إن 
الذي يمثل السلطة التشريعية الداعمة لأداء الحكومة 
وعونها على تنفيذ المهام والمسئوليات المناطة بها 
الانتقالية والأوضاع  الفترة  بشكل عام وما يخص 
الاستثنائية التي تعمل بها حكومة الوفاق الوطني 
بشكل خاص من خلال الاهتمام بالقضايا المحالة من 
الحكومة قد شكلت حافزا لفعالية الحكومة ، كونها 
تبذل جهوداً مضاعفة مقارنة بمستوى جهود التنفيذ 
لكافة السياسات الحكومية العامة تقريباً إن كانت في 

حالاتها الاعتيادية.
ومن الأهمية بمكان الاشارة الى ان الحكومة قد 
عملت خلال الفترة الماضية في بيئة بالغة التعقيد ، 
حيث شهدت عدداً من الممارسات المتصلة بالتصعيد 
والآخــر  الحين  بين  الوفاق  ــراف  اط بين  الاعلامي 
والاعمال التخريبية والتقطع ، والاعمال الارهابية 
لتنظيم القاعدة والجماعات الاخرى التي كثفت من 
، وكذا مظاهر  عملياتها بشكل اكبر عن ذي قبل 
الاعتصامات والاضــرابــات لموظفي وعمال بعض 
المؤسسات الحكومية والعامة ، التي شكلت مجتمعة 
عوامل كابحة لأَّي من محفزات الاداء وخفض معدلاتها 

بأي حال من الاحوال.
التوصيات والمهام المناطة بالحكومة في البرنامج:

خص مجلس النواب بمنحه الثقة لحكومة الوفاق 
الوطني في 28 ديسمبر 2011م بعدد من التوصيات 
وتأكيده على تنفيذها من قبل الحكومة، الى جانب ما 
تضمنه برنامجها العام من السياسات العامة والانشطة 
الحكومية اللتين يخصهما موضوع هذا التقرير والذي 
ملخص  بعرض  النواب  مجلس  بتوصيات  نستهله 

لمضمونها على النحو التالي:
-1 التأكيد على تخطيط وتزمين تنفيذ مكونات 
التنفيذية  التعاون الخليجي وآليتها  مبادرة مجلس 
المزمنة، وأولويات البرنامج العام للحكومة ومنها 

مشروعات القوانين المتصلة بتنفيذ المبادرة.
-2 العمل على تنفيذ المهام العسكرية والأمنية 
الأمن  وتحقيق  العسكرية  الشؤون  بلجنة  المناطة 

والاستقرار وتقديم تقارير التنفيذ إلى المجلس.
-3 سرعة العمل على استتباب الأمن وإعادة الخدمات 

العامة المقدمة للمواطنين.
-4 العمل على معالجة اوضاع النازحين من محافظتي 

ابين وصعدة وتقديم المساعدات الانسانية لهم.
-5 اولوية تنفيذ الرعاية والاهتمام بضحايا الاحداث 
مدنيين  الشهداء  واســر  والمعاقين  الجرحى  من 

وعسكريين.
الوفاق  لحكومة  العام  البرنامج  مستوى  وعلى 
الوطني فقد شمل الجزء الاول منه -الذي نعتقد بانه 
شكل أساسيات عمل الحكومة خلال هذه الفترة - 

الجوانب التالية:

المبادرة  لتنفيذ  اللازمة  التشريعات  اعــداد   -  1
الفترة وصياغة  الخليجية باقرار أهمها خلال هذه 
مشاريع القوانين الأخرى وإقرارها في المرحلة الثانية 

من الفترة الانتقالية.
وقف  المعنية على  الجهات  مع سائر  العمل   -  2
الامن  لتحقيق  اللازمة  التدابير  واتخاذ  التدهور 
والاستقرار وبسط سيطرة الدولة ودعم جهود عمل 
لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار 

خلال مرحلتي الانتقال.
3 - العمل المشترك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي 
واعتماد الموازنات المالية الكفيلة بتلبية احتياجات 
المواطنين وضمان اداء المهام الحكومية وفقاً لمبادئ 
الإنسان  وحقوق  القانون  وسيادة  الرشيد  الحكم 

والشفافية والمساءلة .
بإجراء  الكفيلة  والإجـــراءات  التدابير  اتخاذ   -  4
المحدد  المبكرة في موعدها  الرئاسية  الانتخابات 
الآلية  في  المحددة  التخصصية  اللجان  وتشكيل 

التنفيذية.
الأنشطة والإجراءات المنفذة خلال الفترة :

عملت حكومة الوفاق الوطني خلال الفترة بمختلف 
أجهزتها ومؤسساتها كمنظومة واحدة لبلوغ انجاز 
عدد من الأنشطة والمهام المناطة بها خلال الفترة 
الانتقالية والمستجيبة لمتطلبات التغيير والانتقال 
الى بناء الدولة المدنية الحديثة تركزت في مجملها 
على مكونات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، في 
ضوء السياسات العامة والإجراءات الحكومية الواردة 
في برنامجها العام وذلك باتخاذ جملة من القرارات 
وتنفيذ عدد من المهام والأنشطة في مختلف الجوانب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية نستعرضها على 

النحو التالي:
اولًا : سعت الحكومة منذُ مباشرة عملها التركيز على 
الاتصال المكثف إقليمياً ودولياً على مستوى رئيس 
مجلس الوزراء انطلاقاً من أهميتها والحاجة الملحة 
لتقديم أوجه الدعم المختلفة في هذه المرحلة ، لعل 
من أهمها زيارة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق 
له في منتصف يناير 2012م إلى دول مجلس التعاون 
الخليجي ، وقيام رئيس مجلس الوزراء خلال الاشهر 
الماضية ببرنامج مكثف اتسم باللقاءات والمقابلات 
مع مسئولي وسفراء دول الخليج العربي والولايات 
المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وعدد من 
المنظمات الإقليمية والدولية المانحة ، بهدف حشد 
الدعم السياسي والإنمائي للخروج ببلادنا من الأزمة 
التي تعيشها اليوم وتأمين تنفيذ المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية.
الأمن  وتحقيق  العسكرية  الشئون  لجنة   : ثانياً 

والاستقرار :
ان لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار 
برئاسة فخامة رئيس الجمهورية تواصل نشاطاتها 
وبرامج عملها وفقاً لما جاء في المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية ووفقاً للخطة العامة المعدة للعام 
من  العديد  تواجه  اللجنة  بأن  هنا  وننوه  2012م 
الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تقدم عملها 
حيث لازال الوضع الامني بشكل عام ليس على ما يرام 
وهناك توترات أمنية في بعض المحافظات وأهم ما 

نوجزه في هذا السياق ما يلي:
-1 حققت اللجنة تقدماً ملحوظاً في إزالة التوتر 
والمجاميع  الــقــوات  النار وسحب  ــلاق  اط وايــقــاف 
المسلحة من المواجهة ونشر المراقبين في بعض 
الأماكن للاشراف على وقف اطلاق النار في أمانة 
العاصمة حيث وصلت نسبة الانجاز الى )50 %( وتم 
فتح الطرق الرئيسية داخل العاصمة وفي ضواحيها 
ومن أهما : )شارع الستين الدائري الشمالي والشرقي 
والجنوبي والغربي للعاصمة وشارع الزبيري حتى باب 
اليمن وشارع المطار وشارع عمران( وإزالة المتارس 
 ، والحواجز فيها ومن شارع هائل وجولة كنتاكي 
وعودة الحياة والسكينة والاستقرار الى طبيعتها في 
هذه المناطق كما تم استلام وتسليم مكاتب البريد 
في الجامعة القديمة والحصبة الذي تعرض للتدمير 
والنهب بصورة شبة كلية ، واخلاء المنشآت الحكومية 
والخاصة والمدارس من المسلحين ولم يتبق إلاَّ )2%( 
من المنشآت و)%10( من المدارس ولازالــت هناك 
بعض المظاهر المسلحة والمسلحين منتشرين في 
العاصمة )حي صوفان، حي  أمانة  أماكن من  عدة 
النهضة( والأحياء المجاورة لهما اضافة الى الاتجاه 
ولاتــزال  أحياء  من  فيه  ما  بكامل  للأمانة  الغربي 

والمتابعة مستمرة من قبل اللجنة.
-2 بذلت اللجنة جهوداً كبيرة في سبيل اعادة لحمة 
القوات المسلحة والامن وتمثل ذلك في صرف مرتبات 
الضباط والافراد المنظمين للساحة واعادتهم الى 
اعمالهم ووحداتهم وصرف المستحقات على النحو 
الذي كانت عليه قبل يناير 2011م كما تم اعادة 
طلبة المعهد الفني للقوات الجوية الى المعهد وصرف 
مرتباتهم ومنح الضباط والافراد من القوات الجوية 
المعتصمين اجازة لمدة شهر ومن ثم اعادتهم الى 

وحداتهم .
-3 نزلت اللجنة ميدانياً الى منطقة ارحب لفتح 
طريق صنعاء بيت دهرة حتى نقيل ابن غيلان وكذا 
فك الحصار على معسكر بيت دهرة حيث ان الوضع 
ويتعلل  أرحب  بمديرية  الصمع  متوتر في منطقة 
المواطنون بطلب تجنيدهم ويطالبون بالتعويضات 
عن البيوت والسيارات والمزارع التي تعرضت للدمار 

جراء القصف المتبادل.
-4 لازالت اللجنة تعاني من بطء نسبي في تنفيذ 
تعليماتها من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة وقد 
2012م   /2  /26 بتاريخ  تعليماتها  اللجنة  اصدرت 
لاخلاء وإزالة بؤر التوتر في بعض المناطق داخل 
أمانة العاصمة وفي محيطها وحتى الآن لم يتم التنفيذ 
ولكن سيتم خلال الأسابيع القادمة المتابعة واستكمال 

الحوار مع كافة الجهات ذات العلاقة بعملية التنفيذ .
للتفجير  يتعرض  النفط  أنبوب  خط  لازال   5-
بصورة مستمرة ولازال مقطوعاً حتى الآن والسبب 
أنهم يطالبون بمبالغ مالية كبيرة مستحقة لهم من 
السابق حسب زعمهم ويظهر ان في مطالبهم نوع من 
التلاعب وإزاء ذلك تتكبد الدولة خسائر كبيرة من جراء 

ذلك تقدر بملايين الدولارات يومياً .
أنه  إلا  الكهربائي  التيار  الجهود لإعــادة  -6 بذل 
خطوط وأبــراج الكهرباء مازالت تتعرض للتخريب 
المتعمد بصورة مستمرة من قبل العناصر التخريبية 
وقد خرجت حملة عسكرية على آل )خرصان( تمكنت 
من إعادة التيار الكهربائي وقد ساهمت اللجنة في 
معالجة قضايا بعض أصحاب القرى المنتشرين على 
طريق أبراج الكهرباء من اجل تأمين عدم الإضرار 

بخطوط الكهرباء المارة من قراهم .
-7 عملت اللجنة العسكرية الفرعية في محافظة 
تعز على عودة الأوضاع الى ماكانت عليه قبل الأزمة 
وحققت نجاحات تصل الى ما نسبته )%90( شملت 
فتح الطرق الرئيسية في المدينة وإزالة المتارس 
والتحصينات وسحب المسلحين من أغلب أحياء المدينة 
وعودة الجزء الرئيسي من القوات إلى ثكناتها ولم 

يتبق الا القليل من الإجراءات التنفيذية وهي :
o خروج باقي المسلحين من باقي المدينة وعدم 
التجول بالسلاح في شوارع المدينة من قبل الجميع.

الانتشار  واستكمال  المحتجزين  باقي  اطــلاق   o
الامني في المدينة .

o استكمال ترتيب أوضاع الحزام الأمني الخارجي 
للمدينة .

o إعادة المنهوبات الخاصة بالمدنيين التي نهبت 
التسليف  ، وكــذا تسليم خزنات بنك  اثناء الأزمــة 
التعاوني والزراعي والمنهوبات الاخرى التي نهبت 

بعد وصول اللجنة الى تعز.
إلى  العسكرية  الوحدات  بقية  استكمال عودة   o
معسكراتها ورفع بعض النقاط المستحدثة مثل نقطة 

)منطقة الذكرة( قرب المطار .
8 - لازالت التقطعات منتشرة بصورة متكررة في 
آخر تقطع  الى  الرئيسية ويحدث من وقت  الطرق 
لقاطرات المشتقات النفطية وكذا التقطع لقاطرات 
الغذائية  بالمواد  المحملة  الاقتصادية  المؤسسة 
واستمرار التقطع على آليات القوات المسلحة والأمن 

والحكومة بشكل عام.
بعض  فــي  القاعدة  تنظيم  نشاط  تــزايــد   -  9
المحافظات وعلى وجه الخصوص في محافظتي أبين 
والبيضاء وقد تم إخراجهم من مدينة رداع ونشر 
القوات المسلحة والأمن داخل المدينة وتزايد أعمالها 
التخريبية في محافظة حضرموت وفي منطقة )عزان( 
من محافظة شبوة التي تعتبر مركزاً تدريبياً لهم ، 
إضافة الى ظهور الخلايا النائمة لهم في محافظتي 
عدن وصنعاء وكانت آخر أعمالهم الجريمة الشنعاء 
التي ارتكبوها بحق أبناء القوات المسلحة في دوفس 
والتي راح ضحيتها عدد كبير من الأفــراد والصف 

والضباط.
10 - لازال الوضع الامني في محافظة صعدة مقلقاً 
للدولة ولازال الصراع مستمراً فيما بين الحوثيين 
مديريات  بعض  الى  الصراع  وتوسع  والسلفيين 
محافظة حجة وقيام العناصر الحوثية بالتوسع في 
نشر نقاط تفتيش تابعة لهم في صعدة/حرف سفيان 
والمناطق المحيطة بها ولازال الحظر مستمراً على 
حركة الوحدات العسكرية والأمنية في الطرقات من 

قبل الحوثيين.
11 - الموقف الأمني في محافظتي عدن ولحج متوتر 
حيث لا زالت عناصر القاعدة والموالون لها يقومون 
بالإعتداءات على العسكريين في عواصم المحافظتين 
ونهب بعض الفنادق والممتلكات العامة والخاصة ، كما 
أن السيطرة على معسكرات محافظة الجوف والأسلحة 
والمعدات التي كانت فيها لا زالت مستمرة مع منع 
السيارات الحكومية والعسكرية والأمنية من المرور في 

الطرق الرئيسية وإعاقة إيصال المؤن للعسكريين.
12 - استمرار جهود اللجنة في الاعداد لاعادة هيكلة 
الجيش والأمن ووضع خطة للمهام والاجراءات الخاصة 
والأسس والمرتكزات العامة لاعادة الهيكلة التنظيمية 

التي في ضوئها سوف يتم البدء في تنفيذ الهيكلة .
13 - تلمس اللجنة بأن الوضع الأمني بحاجة الى 
ووضع  السياسية  الارادة  وتوحيد  الاحــزاب  تكاتف 
مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والزام جميع الاطراف 
بالتعاون مع اللجنة العسكرية عند تنفيذ مهامها والحد 

من التصرفات اللامسئولة.
مجال الأمن :

لــوزارة  2012م  لعام  شاملة  أمنية  خطة  وضع   
الداخلية تشمل ضمان حالة الأمن والاستقرار وإعادة 
سيطرة الدولة وبسط سيادة القانون وإنهاء المظاهر 
المسلحة ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها ومواجهة 
عناصر الإرهاب والتقطع والتهريب والتسلل والقرصنة 
وتعزيز حماية المنشآت والأهداف الحيوية ، والمشاركة 
في تأمين الطرق بين المحافظات وحماية قاطرات 
نقل البترول والغاز ومحطات وأبراج الكهرباء وإيصال 
المساعدات الإنسانية لتجمعات النازحين واللاجئين ، 
وممارسة وظائفها ومهامها بما ينسجم مع القانون 

وصون حريات وحقوق الإنسان.

الضرورة  فإن  ينبغي  كما  المهام  بتلك  وللوفاء 
تستدعي أن تكون وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها 
ووحداتها الإدارية والميدانية بجاهزية كاملة وهو ما 
لم يكن متحقق في الوقت الراهن لأسباب يدركها 
الجميع وخاصة ما لحق بأجهزة الوزارة التخصصية 
خلال السنوات الماضية من إهمال لبنائها التنظيمي 
والمهني وإضعاف لقدراتها بالإضافة إلى ما لحق بها 
من خسائر وأضرار في إمكاناتها المادية والبشرية 
خلال العام 2011م ، وإزاء ذلك تم تنفيذ الأنشطة 

التالية :
المنشآت  لمختلف  والتأمين  الحماية  توفير   1-
والمرافق التي تم الانسحاب منها بمقتضى خطة 
لجنة الشئون العسكرية وتعزيز الحماية للمنشآت 
والأهداف الحيوية والسفارات والقنصليات ومقرات 

الهيئات الدولية العاملة في الجمهورية .
-2 إزالة معظم النقاط والحواجز والانتشار لقوات 
الشرطة التي استحدثت بعد يناير 2011م وعودة 
تلك القوات التي ثكناتها مع الإبقاء على نقاط الحزام 
الأمني في مداخل العاصمة وعواصم المحافظات 
وإجراء التغيير والتنقل لأفرادها بصورة منتظمة والتي 
بدورها لعبت دوراً جيداً في ضبط عدد من المتهمين 
في قضايا مختلفة وعدد من السيارات المسروقة 

والمنهوبة .
-3 تفعيل دور أجهزة الشرطة لمكافحة الجريمة 
وضبط مرتكبيها حيث بلغت نسبة الضبط للجرائم 

المبلغ عنها خلال شهري يناير وفبراير )86.3%(.
-4 توجيه مدراء الأمن في العاصمة والمحافظات 
بالتنسيق مع اللجان الأمنية ورؤساء السلطات المحلية 
في المحافظات لإعادة نشر قوات الإنتشار الأمني وفقاً 
للضرورة والاحتياج الأمني وإعطاء أولوية للمناطق 

والنقاط الساخنة بهدف حفظ النظام والأمن العام .
-5 التوجيه لمصلحة السجون ومــدراء الأمن في 
أو توقيف  البات لحجز  بالمنع  والمحافظات  الأمانة 
المواطنين خلافاً للقانون وكلف قطاع الأمن بالتنسيق 
مع النيابات العامة للتعقيب المنتظم على أماكن الحجز 
والتوقيف وأوكلنا مهمة النزول المفاجئ للتفتيش 
على تنفيذ تلك التوجيهات للإدارة العامة للرقابة 
والتفتيش وفروعها بالمحافظات والرفع بالتجاوزات 
للإجراءات بحق المخالفين ، كما تم التوجيه بإطلاق 
خلال  السلمية  الإحتياجات  في  المحتجزين  ســراح 
العام الماضي 2011م الذين لم تثبت إدانتهم بأفعال 
يجرمها القانون وقد نفذت التوجيهات بنسبة )%90( ولا 

زالت الإجراءات مستمرة في إكمال هذه المهمة .
الطرق  في  الراكبة  الدوريات  زيــادة خطوط   6-
الطويلة بين المحافظات وتنظيم الكمائن لمكافحة 
التقطعات ، والحماية لقوافل المساعدات الإنسانية 
للنازحين واللاجئين ومعالجة قضاياهم وبلاغاتهم 
وتأمين تجمعاتهم ، كما تم خلال الفترة الماضية 
تأمين الحماية للمسيرات والمظاهرات السلمية التي 
نظمت في عدد من المحافظات بهدف حماية الأرواح 

والممتلكات العامة والخاصة .
حقهم  بممارسة  الــوزارة  منتسبي  مشاركة   7-
الدستوري في انتخاب الرئيس التوافقي من ناحية 
والمشاركة الفاعلة مع القوات المسلحة في التأمين 
دوائرها  الرئاسية في  الانتخابات  والحماية لإجراء 

المختلفة على مستوى الجمهورية من ناحية أخرى.

انسجام  وضمان  الجنائي  البحث  دور  تفعيل   8-
إجراءاته مع القانون وذلك بتوجيه إدارات الأمن في 
الأمانة والمحافظات برفد إدارات البحث في المحافظات 

العناصر من  الشرطة بأفضل  والمديريات ومراكز 
الضباط والأفراد ممن تتوفر فيهم شروط ومعايير 
الفجوة  تقليص  بهدف  والمهنية  والنزاهة  الكفاءة 
القائمة بين جهاز الشرطة والمواطنين وتقديم خدمة 
جيدة تدعم تعزيز الثقة والتعاون بينهما للوصول إلى 
شراكة فاعلة في حفظ النظام والأمن العام والوقاية 

والمكافحة للجريمة وضبط مرتكبيها.
ثالثاً : الانتخابات الرئاسية المبكرة :

الرئاسية  الانتخابات  إنجاح  في  الفاعل  الإسهام 
المرشح  بانتخاب  فبراير2012م   21 في  المبكرة 
التوافقي الأخ/عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية 
الذي حصل على)6،635،192( صوتاً بنسبة )99،8 %( 
من اجمالي من أدلوا بأصواتهم البالغة )6،651،166( 
صوتاً وذلك من خلال قيام الحكومة بتقديم الدعم 
والمساندة للجنة العليا للانتخابات في كافة الإجراءات 
التي قامت بها اللجنة بهدف انجاز عملية الانتخابات 
بنجاح والعمل المشترك مع الأحزاب السياسية الموقعة 
الخليجية ومساندة  للمبادرة  التنفيذية  الآلية  على 
العملية الانتخابية سياسياً وفنياً بما يحقق  ودعم 
مبدأ التداول السلمي للسلطة وانتقالها بطريقة آمنة 
وسلسة ، وتهيئة المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات 
في وقتها المحدد، والقيام بعمليات التعبئة الشعبية 
العملية  نجاح  وتحقيق  للاقتراع  بالناخبين  للدفع 

الانتخابية . 
رابعاً : التخطيط والمالية والخدمة المدنية:

توجيه أداء التخطيط والمالية نحو السيطرة على 
الاوضاع الاقتصادية ومحاولة منع التدهور قدر الإمكان 
خلال الفترة الانتقالية بمرحلتيها لتأمين عمليات البناء 
والتنمية مستقبلًا بشكل آمن وبما يلبي طموحات 
شعبنا اليمني من التغيير والعمل على الحد من تفاقم 
الآثار السلبية للعديد من المتغيرات القائمة والجديدة 

المحلية منها والخارجية والتي من أهمها محلياً :
الأحداث التي مرت بها البلاد في العام 2011م وما 
ترتب عليها من أعباء مالية كبيرة على موازنة 2012م 
سواءً في صورة نتائج تنفيذ فعلي أو التزامات حتمية 
أما على المستوى الخارجي فاهمها حالة عدم الاستقرار 
التي شهدتها المنطقة والثورات التي شهدتها بعض 
الأقطار العربية وما ترتب عليها من تراجع لحجم 
التدفقات من التحويلات والقروض ورؤس الأموال من 
الخارج وغير ذلك من المتغيرات التي أدت إلى اختلال 
كبير في المؤشرات الاقتصادية الكلية والمتمثلة في 
عدم استقرار أسعار الصرف وارتفاع معدلات التضخم 
عجز  وارتفاع  الأجنبي  النقدي  الاحتياطي  وتراجع 
الميزانية عن الحدود الآمنة وتراجع معدلات الفوائض 
والمدخرات المحلية وغير ذلك من الآثار التي انعكست 
سلباً على التوازن النقدي والمالي المطلوبين لتحقيق 
الاستدامة المالية والاستقرار والنمو الاقتصادي مما 
النفطية  غير  المحلية  الموارد  نمو  تعثر  الى  أدى 
وضعف القدرة على حشد الموارد الكافية لتغطية 
عجز الموازنة من مصادر محلية آمنة غير تضخمية 
حيث كانت الأنشطة المنجزة في هذا المجال على 

النحو التالي:
-1 التخطيط والتعاون الدولي:

الذي  المانحين  لمؤتمر  والتحضير  الاعــداد   .1.1
سينعقد في ابريل القادم في الرياض بالمملكة العربية 
السعودية بوضع خطة الدعم والحشد السياسي اللازم 
لانجاح المؤتمر وإقرار الوثائق الحكومية المقدمة 
للمؤتمر بصورتها النهائية وتنفيذ عمليات التنسيق 
الرئيسة للمؤتمر سواء مع الجهات المحلية أو الخارجية 

وأعمال المتابعة والتقييم اولًا بأول.
)الخطة  الطارئة  الاحتياجات  برنامج  إعداد   .1.2
المرحلية الطارئة 2013-2012م( وبما يلبي معالجة 
الاختلالات الاقتصادية التي نتجت عن أزمة العام 
الماضي والذي اشتمل على مواجهة متطلبات إعادة 
والحد  كفاءتها  ورفع  للمواطنين  العامة  الخدمات 
من تدهور الاوضاع الانسانية في بلادنا التي بلغت 
الرعاية  متطلبات  وكــذا  مقلقة  ــدوداً  ح مؤشراتها 
والاهتمام بضحايا الاحداث من الجرحى والمعاقين 

واسر الشهداء مدنيين وعسكريين .
1.3. مراجعة البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية 
الرابعة 2015-2011م في ضوء المستجدات الاخيرة 

واعداد البرنامج الاستثماري لعام 2012م .
1.4. مراجعة المشروعات الممولة خارجياً مع العديد 
من الجهات المانحة )البنك الدولي ، الصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية)IFAD( والصندوق السعودي للتنمية 
والبنك الاسلامي( ومراجعة وضع تلك المشروعات 
والموقف التنفيذي لها مع الجهات والأجهزة الحكومية 

المعنية.
استكمال  بشأن  المانحين  مختلف  متابعة   .1.5
في  بها  المتعهد  للتمويلات  التنفيذية  الاجــراءات 
مؤتمر المانحين بلندن2006م والتوقيع على العديد 
من اتفاقيات التمويل مع كل من )الصين ، بنك إعادة 

. UNDP« الاعمار الألماني
KFW”، اليابان والصندوق العالمي للسكان (.

المشترك  التقييمي  التقرير  بإعداد  البدء   .1.6
-Joint Social and Ec )الاجتماعي والاقتصادي

. )nomic Assessment
1.7. متابعة مختلف الجهات ذات العلاقة لعملية 
حصر الأضرار الناجمة عن ما خلفتة الأزمة السياسية 

2011م.
1.8. المضي في إعداد التقرير التقييمي السنوي 
للمشاريع الممولة من مصادر القروض والمساعدات 
الخارجية لعام 2011 والذي سيقدم لمجلس الوزراء 

في يوليو 2012.
1.9. زيارة وعقد اجتماع في الأمانة العامة لمجلس 
التعاون الخليجي ووزارة المالية السعودية حول إعادة 
تخصيص المبالغ المتعهد بها للمشاريع لدعم الموازنة 
العامة والاتفاقيات على آليات تسريع المشاركة مع 
دول رئيس مجلس الوزراء في زيارة عدد من دول 

مجلس التعاون الخليجي .
-2 الماليــــــــــــــــــــــــــة:

2.1. وضع تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة 
للعام2012م شاملة الحتميات والالتزامات التي لايمكن 
تجنبها وتلك اللازمة لاعادة الوضع الاقتصادي الى حالة 
الاستقرار التي كانت قائمة قبل الاحداث في 2011م 
ولتحفيز النمو الاقتصادي في اطار نظرية الدفعة 
القوية للاستثمار وإستراتيجية النمو غير المتوازن 
من خلال التركيز على البنية التحتية والتوسع ايضاً 

في الخدمات الأساسية للقطاعات الرائدة مثل الكهرباء 
والطرق والمياه وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة 
والوحدات الاقتصادية والصناديق الخاصة لعام 2012م 
عليها،حيث  للمصادقة  النواب  إلى مجلس  ورفعها 

تحددت السياسات المالية للموازنة في الآتي: 
 )% 39( ــمــوارد بنسبة  ال فــي  ــادة  ــزي ال • تقدير 
والاستخدامات بنسبة )46.6 %(عن تقديرات العام 

الماضي 2011م .
• اعتماد الموازنة على الموارد الذاتية البالغة )1835( 
مليار ريال عام 2012م بنسبة )88،5 %( من إجمالي 
الموارد العامة، مقابل الموارد الأجنبية البالغة )239( 
مليار ريال بنسبة )11،5 %( وتوقع عجز نقدي صافي 
بمبلغ )561.6( مليار ريال بنسبة )6.6 %( من الناتج 
المحلي الاجمالي، الأمر الذي يمثل في ظل الظروف 
المالية الراهنة تحدياً للإرادة الوطنية بالاعتماد الذاتي 

على تجاوز تداعيات الأزمة.
2.2. استيعاب تنفيذ عدد من السياسات الحكومية 

مالياً خلال العام المتصلة بالقضايا التالية:
• اعتماد مبلغ)20(مليار ريال في موازنة 2012م، 
وذلك لتنفيذ الرعاية والاهتمام بضحايا الاحداث من 
الجرحى والمعاقين واسر الشهداء مدنيين وعسكريين 
، هذا إلى جانب )40( مليار ريال بهدف إصلاح الأضرار 
الناجمة عن الأحــداث وذلك استجابة لقرار رئيس 
الجمهورية رقم)8(لعام 2012م الصادر مؤخراً بتاريخ 
17/ 3/ 2012م بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية 

2011م .
• اعتماد تكلفة الدفعة الأولى لعدد )49996(موظفاً 
والتي تمثل )%25( من المسجلين لدى وزارة الخدمة 
مليار   )28.8( إجمالي  وبمبلغ  والتأمينات  المدنية 

ريال.
• تقدير مبلغ )279( مليون ريال لمواجهة حالات 
التقاعد بحسب مايرد فعلياً من وزارة  إلى  الإحالة 

الخدمة المدنية والتأمينات .
• اعــتــمــاد )500(الــــف حــالــة إضــافــيــة للضمان 
الاجتماعي المنفذة في العام الماضي 2011م وبمبلغ 
وقــدره)36.4( مليار ريال، وتشكيل لجان صرف من 
المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وصندوق 
الرعاية الاجتماعية والمجالس المحلية بالمحافظات 

لهذا الغرض.
2.3. اعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب 
لتفعيل دورها في رسم السياسات والاستراتيجيات 
العامة واقرار الخطط السنوية وآليات العمل التنفيذية 
لمكافحة التهريب وبرامج توعية المجتمع باخطار وآثار 
التهريب ، ووضع المعالجات الاجرائية باستمرار لكافة 

مظاهر عمليات التهريب ومستجداتها.
2.4. تعثر تطبيق قانون ضريبة المبيعات رقم)19( 
لسنة 2010م وآلياته بشكل كامل نظراً لظروف الازمة 
الراهنة وعدم التجاوب من رجال الاعمال مكلفي هذه 

الشريحة.
2.5. تنظيم الاعفاءات والحد منها حيث تم تحديد 
ميزة خاصة للجانب الاستثماري بتحديد نسبة الضريبة 
بواقع)%15( وتحديد نسبة الضريبة للأنشطة غير 
الاستثمارية بنسبة )%20( الى جانب الغاء الاعفاءات 
الخاصة  الانتاج  بمستلزمات  يتعلق  لما  الجمركية 
الزراعية والسمكية وقطع  بالمشاريع الاستثمارية 
الغيار وكذا الغاء الاعفاءات التي كانت تتمتع بها بعض 
الجهات بموجب قوانين انشائها مثل المؤسسة العامة 
للاتصالات ، المؤسسة الاقتصادية اليمنية والمؤسسة 
المحلية للمياه وذلك تنفيذاً لقانون الجمارك رقم)12( 

لسنة 2010م.
2.6. تسديد فوائد واقساط القروض المستحقة 
خلال الفترة ديسمبر 2011م – فبراير 2012م خصماً 
من حساب الحكومة بمبلغ )8.7(مليار ريال لسداد 
الفوائد  )2.5( مليار ريال لسداد  ، ومبلغ  الاقساط 

المستحقة .
2.7. الاستمرار في اصدار أذون الخزانة بمبلغ)440( 
مليار  بمبلغ)150(  حكومية  وسندات  ريــال  مليار 
المركزي  البنك  وتفويض  الفترة  ريال خلال هذه 
باصدار)50( خمسين مليار ريال للصكوك الاسلامية 
لتمويل المشاريع الاستثمارية خلال النصف الاول من 

هذا العام.
-3 الخدمة المدنية والتأمينات: 

3.1 : تمثلت المهام التي أنجـــزتها وزارة الخدمــــــة 
الماضية في  الفترة  والتأمينات خلال  المدنيـــــــة 

التالي:
3.1.1. استكمال مراجعة الدليل المعياري لنظام 
التوصيف والتصنيف الوظيفي والمعد وفقاً لأفضل 
الممارسات العالمية والمصادقة عليه من قبل مجلس 

الوزراء بالقرار رقم )27( لسنة 2012م.
3.1.2. التطبيق الصارم لقانون التقاعد، حيث تم 
إصدار التعميم رقم )14( لسنة 2012م إلى جميع 
وحدات الخدمة العامة والوحدات الإداريــة بسرعة 
الأجلين  أحد  البالغين  الموظفين  إحالة  استكمال 
التقاعد  إلــى  دائــم  بعجز  والمصابين  والمتوفين 
وتجري حالياً عمليات الإحالة لكافة الموظفين بمختلف 
مستوياتهم، بالإضافة إلى إلغاء كافة قرارات التمديد 

التي صدرت بتأجيل الإحالة إلى التقاعد.
3.1.3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتوقف الفوري 
والتام من قبل كافة المعنيين عن إصدار قرارات أو 
توجيهات ترتبط بالوظيفة العامة تتعارض مع مبادئ 

الحكم الرشيد وسيادة القانون.
3.1.4. صدور أمر مجلس الــوزراء رقم )5( لسنة 
2012م بتشكيل لجنة وزارية من وزارتي الخدمة 
المدنية والتأمينات والشئون القانونية لإعداد مدونة 
بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق 
وإصدار  المدونة  بإعداد  حالياً  تقوم  التي  الإنسان 
تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع قطاعات 
وأجهزة الدولة للالتزام الفوري بما تضمنتها من معايير 

وإجراءات. 
3.1.5. حصر المتعاقدين والمتعاونين والعاملين 
بالأجر اليومي ودراسة أوضاعهم واقتراح المعالجات 
اللازمة، وإعداد تقرير متكامل تم رفعه إلى مجلس 
الوزراء وبموجبه صدر أمر مجلس الوزراء رقم )9( 

لسنة 2012م.
3.1.6. الوقوف أمام احتجاجات ومطالب الموظفين 
بثورة  يسمى  ما  إطــار  في  والمتعاقدين  الدائمين 
المؤسسات ووضع المعالجات التي صادق عليها مجلس 

الوزراء بالأمر رقم )17( لسنة 2012.

3.1.7. إعداد المسودة الأولى لبرنامج إصلاح الخدمة 
المدنية )الإصلاحات الإدارية والمؤسسية والوظيفية(، 
الفعاليات  مختلف  مع  مناقشته  يتم  ســوف  الــذي 
السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني ضمن 

إطار مؤتمر الحوار الوطني.
المنفذة  الحتمية  النفقات  تكلفة  اعتماد   .3.1.8
خلال العام 2011م والتي لم تتضمنها موازنة العام 
2011م في موازنة العام 2012م بتكلفة إجمالية بلغت 

)138،879( مليون ريال لمواجهة النفقات التالية:
من  والثانية  الأولــى  المرحلة  فــوارق  تكلفة   أ. 
الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات بمبلغ )499( 

مليون ريال.
 ب. تكلفة المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية 

للأجور والمرتبات بمبلغ )90،879( مليون ريال.
 ج. تكلفة المنفذ من بدل طبيعة العمل بمبلغ )616( 

مليون ريال. 
 د. تكلفة المنفذ من التسويات بالمؤهلات والتعيينات 

)882( مليون ريال. 
والأمن  الدفاع  في  التجنيد  من  المنفذ  تكلفة   ه. 

)14،792( مليون ريال.
2010م   -  2005 ــلاوات  ع من  المنفذ  تكلفة   و. 

)27،514( مليون ريال.
 ز. تكلفة حتميات التنفيذ الفعلي بمبلغ )3،697( 

مليون ريال.
للمستجدات  المالية  المخصصات  اعتماد   .3.1.9
ريال  مليون   )153،709( بلغت  بتكلفة  الجديدة 

لمواجهة النفقات التالية:
 أ. عكس تكلفة الوظائف والتسويات للعام 2011م 

حتميات بمبلغ )3،880( مليون ريال.
2005 - 2010م غير المنفذة   ب. تكلفة علاوات 
)65.032( مليون ريال واستكمال إصدار الفتاوى لأكثر 

من %80 من موظفي وحدات الخدمة العامة.
2011م بمبلغ )19،953(  العام   ج. تكلفة علاوة 

مليون ريال. 
 د. تكلفة الوظائف الـ )25 %( المعلن عنها بمبلغ 
)28،820( مليون ريال واستكمال الإجراءات التنفيذية 

لتوزيعهم على وحدات الخدمة العامة.
 هـ. تكلفة الوظائف الجديدة للعام 2012م بمبلغ 

)1،070( مليون ريال. 
 و. تكلفة التسويات بمؤهل بمبلغ )3،210( ملايين 

ريال. 
 ز. تكلفة التسويات والترقيات بحسب سنوات الخدمة 

بمبلغ )16،050( مليون ريال.
 ح. تكلفة معالجة التظلمات بمبلغ )5،797( مليون 

ريال.
 ط. تكلفة فوارق المرحلة الأولى والثانية والثالثة 
من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات بمبلغ 

)4،350( مليون ريال.
بمبلغ  والبحثية  الأكاديمية  التسويات  تكلفة   ي. 

)860( مليون ريال.
 ك. تكلفة التسويات والترقيات في الداخلية والأمن 

السياسي بمبلغ )287( مليون ريال.
 ل. تكلفة الزيادة في الأجور الإضافية والمكافآت 

)1،534( مليون ريال.
 م. تكلفة الزيادة في البند الثاني بمبلغ )772( مليون 

ريال.
 ن. تكلفة مستجدات أخرى بمبلغ )2،094( مليون 

ريال.

خامساً : الشئون القانونية وحقوق الانسان :
1 - مباشرة الاجراءات الادارية والفنية لمتطلبات 
مراجعة واعداد مشاريع القوانين المتصلة بتنفيذ 
التنفيذية وذلك بالعمل  المبادرة الخليجية وآليتها 

على تنفيذ الإجراءات التالية:
1.1. مناقشة واقرار مشروع قانون الحصانة من 
الملاحقة القانونية والقضائية من قبل مجلس الوزراء 
ورفعة الى مجلس النواب للمصادقة عليه وصدوره 

بالقانون رقم)1( لعام 2012م.
1.2. تشكيل لجنة وزاريــة بالامر رقــم)13( لعام 
2012م لمراجعة مشروع قانون العدالة الانتقالية 
والمصالحة الوطنية المقدم من وزارة الشئون القانونية 

الذي خضع مسبقاً لعدد من العمليات أهمها:-
- استطلاع الرأي العام حول مشروع القانون بنشرة 
عبر الموقع الالكتروني للوزارة وتشكيل فريق قانوني 

لاستقبال المقترحات وتصنيفها .
- عقد لقاء تشاوري لمناقشة المشروع مع ممثلي 
المدني والشباب في  المجتمع  الاحــزاب ومنظمات 

الساحات وبعض شرائح المجتمع.
1.3. تشكيل لجنتين وزاريتين بالأمر رقم)5( لعام 
2012م حول إنفاذ قانون التدوير الوظيفي ، إحداهما 
تُعنى بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع اللائحة 
التنفيذية للقانون والأخــرى لوضع مدونة وقواعد 
خاصة بالحكم الرشيد وفقاً للمبادئ الدولية المتعارف 
عليها ليتم رفع نتائج عملها الى المجلس لمناقشتها 

وإقرارها.
1.4. تنظيم الالتزام بتنفيذ احكام القانون رقم)3( 
لسنة 1996م الخاص بقضايا الدولة ولائحته التنفيذية 
بتعزيز الاشراف لوزارة الشئون القانونية لكافة عمليات 
اللجوء الى القضاء أو التحكيم في المنازعات المحلية 
والاجنبية بهدف تجنب حدوث أي اختلالات أو تجاوزات 

من شأنها الحاق الضرر بالمال العام.
1.5. حصر القوانين اللازمة لمتطلبات تنفيذ المبادرة 
بالتعديل  قانون  مشروع  وتحديد)19(  الخليجية 
لقوانين نافذة وإصدار قوانين جديدة ليتم اقرارها 
من قبل مجلس الوزراء خلال العام الحالي2012م وفق 

الخطة السنوية لعمل المجلس وهي :
- مشروع قانون انشاء مؤسسة حقوق الانسان .

- مشروع قانون الصحافة والمطبوعات .
- مشروع قانون الحصول على المعلومات .

القوات  فــي  الخدمة  قــانــون  تعديل  مــشــروع   -
المسلحة.

- مشروع قانون حماية المبلغين والشهود في قضايا 
الفساد .

- مشروع قانون تسكين المهمشين .
- مشروع تعديل قانون تنظيم النقابات العمالية .

والمؤسسات  الجمعيات  قانون  تعديل  - مشروع 

الاهلية .
- مشروع قانون اللجوء .

- مشروع قانون الاثراء والكسب غير المشروع .
- مــشــروع تعديل قــانــون انــشــاء جــهــاز الامــن 

السياسي.
- مشروع تعديل قرار انشاء جهاز الامن القومي .

- مشروع تعديل قانون السلطة القضائية .
المظاهرات  تنظيم  قــانــون  تعديل  مــشــروع   -

والمسيرات .
- مشروع تعديل قانون الذمة المالية .

والمزايدات  المناقصات  - مشروع تعديل قانون 
والمشتريات الحكومية

- مشروع تعديل قانون مكافحة الفساد .
- مشروع تعديل قانون محاكمة شاغلي وظائف 

السلطة العليا .
- مشروع تعديل قانون السلطة المحلية بالاضافة 
الى اعداد مشروع بالتعليمات القانونية التي ستوجه 
الرشيد  الحكم  بمعايير  للالتزام  الحكومي  للقطاع 
وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان وكذا مشروع 
تنظيم آلية استقبال المساعدات والمنح التي ستقدم 

من دول الخليج العربي وكيفية صرفها.
-2 الاهتمام بقضايا حقوق الانسان من خلال تنفيذ 

الآتي:
2.1. اقرار العمل على الافراج عن كافة المعتقلين 
بصورة غير شرعية وغير قانونية من كافة السجون 
الجمهورية  محافظات  الاحتجاز في عموم  واماكن 
وبصورة فورية بقرار المجلس رقم)12( لسنة 2012م 
واغلاق كافة اماكن الاحتجاز غير القانونية التي تم 

استحداثها.
2.2. الموافقة على انشاء اوفتح مكتب للمفوضية 
السامية لحقوق الانسان في بلادنا بالقرار رقم)14( 

لسنة 2012م.
2.3. مخاطبة ومتابعة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ 
كافة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرار مجلس 
خلال  بلادنا  زارت  التي  والبعثة  الإنــســان  حقوق 
الفترة السابقة لدراسة أوضاع حقوق الإنسان وإقرار 
المصفوفة التنفيذية لتوصيات مجلس حقوق الإنسان 

بالقرار رقم )238( لعام 2011م .
2.4. متابعة وإدارة برامج اللقاءات والاجتماعات 

الخاصة ببعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان .
2.5. عقد لقاءات ثنائية بين وزيرة حقوق الانسان 
وكل من )قائد الحرس الجمهوري ، قائد الأمن المركزي 
، قائد الفرقة الأولى مدرع( بشأن تسريح الأطفال 
الذين تم تجنيدهم دون السن القانوني، وإحالة من 

تسبب في تجنيدهم للأجهزة القضائية .
2.6. تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ادعاءات 
انتهاكات حقوق الإنسان لقرار المجلس رقم )148( 

لسنة 2011م .
2.7. إعداد التعليق الرسمي لبلادنا بالتعاون مع 
الجهات المعنية )اللجنة الفنية لوزارة حقوق الإنسان ( 
والخاص باستفسارات وتقرير بعثة المفوضية السامية 
لحقوق الإنسان وموافاة مندوب بلادنا في جنيف به 
لتقديمه لمجلس حقوق الإنسان حتى تتمكن بلادنا من 
الرد على كافة الاستفسارات وتوضيح كافة الإجراءات 
التي اتخذتها بلادنا بشأن توصيات مجلس حقوق 

الإنسان بتاريخ 21مارس 2012م .
2.8. إعداد التوضيحات اللازمة بشأن استفسارات 
والسياسية حول  المدنية  بالحقوق  المعنية  اللجنة 
تقرير بلادنا المقدم لعام 2008م والتي تم مناقشته 

في نيويورك في 14-15مارس 2012م.
2.9. تشكيل فريق من الــوزارة للنزول الميداني 
للسجون وتقصي أوضاع حقوق الإنسان وكانت أهم 

نتائج الزيارات هي :
2.9.1. تشكيل لجان قضائية تتكون من )المجلس 
الأعلى للقضاء، التفتيش القضائي، وزارة العدل، النائب 

العام ( للنظر في قضايا السجناء وحل مشاكلهم .
2.9.2. تشكيل لجان تحقيق من قبل وزير الداخلية 
، والنائب العام يتم إختيارهم بطريقة سليمة للنظر 
فيما حدث للسجناء الذين تعرضوا للقتل والذين أصيبوا 

أو جرحوا أثناء الأحداث التي وقعت في السجون .
2.9.3. الإفراج عن السجناء الذين تم سجنهم من 
قبل أشخاص ولم يعرضوا أبداً للنيابة العامة وبالذات 
الذين تم سجنهم عن طريق توجيهات من المحافظين 
أو مدراء الأمن أو مدراء الأقسام والسجناء الذين تم 

إيداعهم من قبل آبائهم بحجة )الطاعة(.
2.9.4. توفير دور لرعاية الأحداث كونهم يتواجدون 
داخل السجن ومدمجين مع السجناء الكبار وبالذات في 

محافظة ذمار .
2.9.5. تصنيف السجناء بحسب جرائمهم وتوزيعهم 
في عنابر خاصة بكل صنف وتوفير المياه اللازمة 

للشرب للسجناء .
2.9.6. ضرورة إعادة بناء السجون بما تتوافق مع 
القانون الوطني للسجون والقواعد والمبادئ الأساسية 
الدولية الخاصة بالسجون وتوفير كافة المستلزمات 

الخاصة بها.
سادساً : السياسة الخارجية والمغتربين:

1. استدعت الظروف الحالية اولوية أداء الحكومة 
منذ  الدولية  والعلاقات  الخارجية  السياسة  في 
تشكيلها والمتمثلة في عمليات الاتصال والتنسيق 
وبحث تطورات الاوضاع في بلادنا مع قادة وممثلي 
الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المعنية 
بمعالجة الازمة اليمنية حيث تركزت جهود الحكومة 

في هذا الجانب في الآتي:
1.1. التنسيق لعقد لقاءات للجنة الشئون العسكرية 
مع سفراء الدول الصديقة والشقيقة المعنية بتنفيذ 
المبادرة بغية توضيح الــدور الهام الذي تقوم به 
اللجنة في تحقيق الأمن والاستقرار وقيامها بإزالة 
نقاط التفتيش والحواجز واخراج المليشيات المسلحة 
الى ثكناتها في العاصمة صنعاء ومحافظة تعز وبقية 
المحافظات ، كما تم التنسيق لزيارات قام بها سفراء 
الدول المعنية بتنفيذ المبادرة الى محافظتي تعز 
وعدن بغية الاطــلاع على ما تم انجازه في مجال 
تحقيق الامن والاستقرار في المحافظة، والاهتمام 
بهذا الجانب من خلال تشكيل لجنة وزاريــة بأمر 
مجلس الوزراء رقم)7( لعام 2012م لتقديم رؤية 
لمعالجة الاوضاع الامنية واعادة الخدمات في بلادنا.

الدولي  المجتمع  دعــم  حشد  على  العمل   .1.2
المالي والمعنوي اللازم لعقد الانتخابات الرئاسية 
المبكرة في وقتها كما تم التنسيق مع اللجنة العليا 
للاخوة  الدعوة  بتوجيه  يتصل  فيما  للانتخابات 
المغتربين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة 
الا انه نظراً لتأخر الطلب للتحضير للانتخابات وتعذر 
استكمال النصاب القانوني لعدد الناخبين الحاملين 
للبطاقة الانتخابية لدى المغربين في دول المهجر فقد 
تعذر عقد الانتخابات في السفارات، وكذا تم توجيه 
دعوة للمراقبين الدوليين للمشاركة في الرقابة على 
الانتخابات التي جرت بنجاح في 21 فبراير2012م ، 
وقد قامت كافة بعثات بلادنا الدبلوماسية والقنصلية 
في الخارج بتسهيل حصول المراقبين الذين قدموا 
الى اليمن على التأشيرات المطلوبة للسفر ، كما تم 
دعوة البارونة إيما نيكلسون من البرلماني الاوروبي 

للمشاركة في الرقابة على الانتخابات. 
1.3. الاسهام في حشد الدعم المالي والاقتصادي 
للبلد بمشاركة وزارة الخارجية في اللقاء التنسيقي 
لمؤتمر اصدقاء اليمن الذي عقد في لندن في 23 
مارس 2012م بورقة عمل تتصل بالمحور السياسي 
اللقاء  يخرج هذا  ان  أهمية  على  فيها  التأكيد  تم 
بتوصيات عملية تعكس الحاجات الفعلية والملحة 
لليمن التي سيتم تقديمها الى اجتماع اصدقاء اليمن 
المقبل في الرياض لكي يتم اعتمادها والبدء في 
والاستقرار  الأمن  استتباب  يساعد  وبما  تنفيذها 

وانجاح التسوية السياسية في البلد .
1.4. الحرص خلال اللقاءات والاتصالات المستمرة 
مع ممثل الامين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول 
الشقيقة والصديقة على التأكيد بان مؤتمر الحوار 
الوطني لن يستثني احداً كونه سيشمل كل القوى 
والحراك  الشباب  فيها  بما  السياسية  والفعاليات 
الجنوبي والحوثيون والاحزاب وممثلون عن المجتمع 
المدني والمرأة ، وسيتم التحاور في هذا المؤتمر دون 
شروط مسبقة حول كافة القضايا على أسس أمن 
واستقرار ووحدة اليمن ، بما في ذلك ، عملية صياغة 
الدستور والقضية الجنوبية وقضية صعدة والمصالحة 
الوطنية والعدالة الانتقالية وشكل النظام السياسي 
لكل  بحلول  الخروج  بهدف   ، القضايا  من  وغيرها 
المسائل المطروحة على طاولة الحوار وبما يفضي 
الى تجاوز آثار الازمة وبناء الدولة اليمنية الحديثة 
والتأكيد على الدور المأمل ان تقوم به الدول الشقيقة 

والصديقة في دعم وانجاح المؤتمر .
2 - إدارة شئون المغتربين :

الاهتمام بقضايا المغتربين اليمنيين في بلدان 
الاغتراب والسعي لمدجسور الثقة والتواصل معهم 
والعمل قدر الامكان على إشراكهم الفاعل في معالجة 
وتجاوز تداعيات ازمة العام الماضي 2011م والاسهام 
في بناء اليمن الجديد حيث تشير التقارير إلى إسهام 
المغتربين اليمنيين البالغ عددهم ما يقارب)6( ملايين 
نسمة في مختلف دول العالم باستثمار مايقارب)33( 
مليار دولار في بلدان اغترابهم مقابل استثمارهم 
في الداخل بمبلغ)5(مليارات دولار وتبلغ تحويلاتهم 
الرسمية وغير الرسمية مابين )3-4( مليارات دولار 
سنوياً التي تفوق مجموع التدفقات النقدية للمانحين 
الإجــراءات  تمثلًا  حيث   ، الأخيرة  السنوات  خــلال 

الحكومية المتخذة خلال الفترة في التالي :
المتعلق  الجمهوري  القرار  مشروع  مراجعة   أ- 
المغتربين  لشئون  الأعــلــى  المجلس  بتشكيل 
بالتشاور والتنسيق مع قيادة الوزارة ومع عدد من 
ممثلي الهيئات الإدارية للجاليات والقناصل الفخرية 
في ضوء المستجدات والتطورات على الصعيدين 
المحلي والدولي وبما يكفل تحقيق أهداف الوزارة 

وقطاع المغتربين بشكل عام.
 ب- متابعة تخصيص وتوفير الاعتمادات المالية 
اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء وتشغيل نظام معلومات 

المغتربين المقدرة بمبلغ)94(مليون ريال.
 ج- متابعة الجهات المختصة لتوفير المخصصات 
والاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المسح الشامل 
للمغتربين اليمنيين في الخارج كمرحلة أولى والمحدد 
بموجب الدراسة المقرة من مجلس الــوزراء بمبلغ 

)2.127.725(دولاراً امريكياً.
 د- التخطيط للاحتفال بيوم المغترب اليمني في 
العاشر من اكتوبر هذا العام وعقد المؤتمر النوعي 
المجال  في  والعاملين  للأطباء  الأول  التخصصي 
الصحي من المغتربين اليمنيين في الخارج وامكانية 
تنفيذهما متى ما توفرت الاعتمادات المالية اللازمة 

المقدرة بحوالي )160(مليون ريال .
الموجه  الإعلامي  المجال  في  العمل  تطوير   ه- 
للمغتربين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين 
الرسالة الإعلامية الموجهة للمغتربين في الوسائل 
وكذا  والمقروءة  والمسموعة  المرئية  الإعلامية 
تطوير شكل ومضمون البرامج التلفزيونية الموجهة 
للمغتربين وتزويدها بالمواد اللازمة والتنسيق بشان 
إضافة برامج إعلامية موجهة للمغتربين في عدد 
من القنوات التلفزيونية والإذاعية واستحداث نوافذ 
إعلامية ضمن الموقع الالكتروني للوزارة على شبكة 
الانترنت لتقديم الرسالة الإعلامية للمغتربين بما 

يواكب الثورة المعلوماتية.
للمغتربين  التابعة  الإعلامية  الوسائل  حصر   و- 
إعلامية  وسيلة   )37( وعددها  المهجر  بلدان  في 
والعمل على التنسيق فيما بينها لتبادل المعلومات 
والخبرات ووضع خطة لاستكمال إجراءات التنسيق 
مع بقية الوسائل الإعلامية وبما يكفل قيامها بالدور 
المطلوب منها تجاه المغتربين وتحقيق المزيد من 

تبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.
 ز- تفعيل دور وزارة شئون المغتربين بقطاعاتها 
وتحديث  بالمحافظات  ومكاتبها  العامة  وإداراتها 
شبكة  على  للوزارة  الالكتروني  الموقع  وتطوير 
الانترنت وإعادة تشغيل غرفة العمليات لاستقبال 
ومتابعة شكاوى المغتربين واقتراحاتهم وعقد لقاءات 
مع عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة التي 
يوجد بها عدد من المغتربين اليمنيين وسفراء بلادنا 
في دول الاغتراب وعدد من رؤساء وأعضاء الهيئات 
الإدارية للجاليات اليمنية للتشاور معهم وبحث قضايا 
المغتربين والتنسيق معهم بما يكفل تامين الاستقرار 

لهم في تلك البلدان وحماية حقوقهم وممتلكاتهم.
 ح- العمل على إنشاء الدائرة القضائية للاستثمار 
والمغتربين لحل جميع القضايا المتراكمة والناشئة .

 ط- العمل على إنشاء مكتب المحاماة في المملكة 
العربية السعودية الشقيقة لمتابعة قضايا ومشاكل 

المغتربين في دول الخليج .
 ي- العمل على وقف جميع الرسوم غير القانونية 
وإيفاد ممثلين وقناصل فخرية في سفارات بلادنا 
اليمنيين  المغتربين  لتواجد  الكثافة  ذات  بالبلدان 

فيها .
 ك- الإعداد والتحضير لإشراك المغتربين وخاصة 

الشباب منهم في الحوار الوطني . 
سابعاً : الكهرباء والنفط:

-1 قطاع الكهرباء والطاقة :
عمل القطاع على تسخير كافة الامكانات المتاحة 
لمعالجة الصعوبات والمشاكل التي كانت قائمة خلال 
الفترة الماضية وبذل الجهود المتواصلة بما يكفل 
اعادة خدمة التيار الكهربائي على الرغم من استمرار 
حالات الاعتداء على ابراج وخطوط النقل بين الحين 
ــوزراء امام هذه المسألة  والآخــر ووقــوف مجلس ال
والتعامل معها بقراره رقم)18( لعام 2012م الذي 
يقضي في احد بنوده بتحديد اسماء المعتدين على 
ابراج النقل الكهربائي ونشر اسمائهم في وسائل 
الاعــلام المختلفة بالتنسيق مع وزير الاعــلام بما 
يكفل التشهير بهم واعتبار هذه الجرائم من الاعمال 
التخريبية التي تستهدف معيشة المواطنين والاضرار 
بهم، وعموماً فان أعمال الاصلاح والصيانة المنفذة 

خلال الاشهر الماضية نوجزها في الآتي:
1/1 - مجال التوليد والنقل :

• اصــلاح كافة الاضــرار التي تعرضت لها ابراج 
وخطوط النقل 400 ك ف )مأرب – صنعاء( ، وإعادة 
الدوائر رقم)1 ، 2( وتشغيل محطة مأرب الغازية 

بقدرة )341( ميجاوات وادخالها في الخدمة .
• إصلاح الاضــرار التي تعرضت لها دوائر النقل 
)1 ، 2( نظام 132 ك ف )بني الحارث – جدر( واعادة 
تشغيل محطة 22 مايو التحويلية الرئيسية في بني 
حشيش وادخالها في الخدمة واعــادة تغذية امانة 
العاصمة بالطاقة الكهربائية المرسلة من محطة 

مأرب الغازية.
• اصلاح دوائر النقل )1 ، 2( الحبيلين – الضالع 
قدرة )33( ك ف واعادة تغذية محافظة الضالع بالتيار 

الكهربائي من الشبكة الوطنية .
• توفير احتياجات محطات التوليد بأمانة العاصمة 
من الوقود بما يعادل )%50( من الاحتياج الفعلي 

وبالتالي رفع الجاهزية للمنظومة الوطنية .
• اجراء بعض اعمال الصيانة الطارئة لوحدات التوليد 

في المحطات البخارية ومحطات الديزل المرتبطة 
بالشبكة الوطنية ورفع جاهزية المحطات.

• إصلاح خطوط النقل الرئيسية 132 ك ف الخاصة 
بدوائر النقل الحديدة – رأس كثيب والتي سقطت في 

شهر يونيو2011م وادخالها في الخدمة .
• إصلاح المحول الرئيسي بمحطة تحويل مديرية 

الحيمة وادخال المحطة في الخدمة. 
• إصلاح الاضرار التي تعرضت لها دوائر النقل 132 
ك ف تعز والمخاء وتعز - اب – ذمار التي تعرضت 
ــاري في مناطق الــراهــدة اب ومنطقة  ــلاق ن لاط

المسنح.
-1/2 مجال شبكات التوزيع :

• إصلاح الأضرار التي تعرضت لها شبكات التوزيع 
في أمانة العاصمة في احياء الحصبة وصوفان والاذاعة 
وشارع الزراعة وجولة كنتاكي وشارع الزبيري المتمثلة 

في المحولات المتضررة التالية:
أ- المنطقة الاولى احياء الحصبة:

1 حارة مدرسة الشهيد الاحمر 
2 حي اليمنية الهوائي

3 عباس جوار معسكر النجدة 
4 المدرسة البيطرية 

5 جوار وكالة سبأ
6 امام الادارة المحلية

7 الربوعي 
8 جوار هيئة المساحة

9 وكالة سبأ 
10 هيئة المساحة
11 المجاري سابقاً

12 الحي جوار وكالة سبأ
 13 جوار وزارة الداخلية

14 الخربة
15 قربة اليمنية الارضي

16 قرية الدجاج
 17 مدرسة الرماح
18 سد شعوب )1(
 19 سد شعوب )2(

20 الضرائب
 21 وزارة الثقافة

ب- المنطقة الثانية احياء الحصبة وصوفان والاذاعة 
وشارع الزراعة:

1 حارة سواد حنش جوار معكسر النقل
2 مدرسة سبأ
3 شارع مازدا

4 جامع النصر شارع مازدا
5 مياه الريف

6 حارة الطوفي 
7 حارة الدفعي وصوفان

8 معهد الاتصالات ش.عمران
9 اللكمة بشارع هايل 

10 كهرباء الامانة
11 حارة الغدير شارع الزراعة

12 المستشفى الجمهوري 
13 القبة الخضراء

14 منزل باجمال )العمل متوقف( 
15 جامع هايل 30 المحافدة
16 شرق الإذاعة- السريحي

 17 معهد القضاء
 18 حارة اليمنية الارضي

 19 جولة سبأ
 20 مجلس الشورى

21 الاشغال العامة جولة كنتكي
 22 احياء الجامعة القديمة

 23 شارع الزراعة
24 احياء القاع

 25 البشيري خلف وزارة النفط
 26 جوار مبنى اليمنية )متوقف(

 27 اللجنة الدائمة )متوقف(
  28 مياه الريف )متوقف(

 29 عماير هايل
ج- المنطقة الرابعة جولة كنتاكي وجنوب شارع 

الزبيري :
1 قاطع عمارة عذبان والمجمع الصناعي 3 محول 

جمعان شارع الزبيري
2 محول مانع الدائري الغربي 4 استبدال الشبكة 

الهوائية في خلية_529( جوار منزل عبده بورجي
• إصلاح الأضرار التي تعرضت لها شبكات التوزيع 
في مدينة تعز والمناطق المجاورة لها وإعادة تغذيتها 

بالتيار الكهربائي والمتمثلة في :
-1 إعــادة الدائرة )132( ك ف تعز – المخاء بعد 
تعز  لمدينة  التيار  ــادة  وإع النار  تعرضها لإطــلاق 

والراهدة.
-2 إعادة الدائرة )132( ك ف تعز – ذمار بعد تعرضها 

لإطلاق النار وإعادة التيار لمحافظة إب.
-3 إعادة الدائرة )132( ك ف تعز – ذمار بعد تعرضها 

لإطلاق النار في منطقة المسنح.
-4 اعادة تأهيل شبكة ض م جوار فندق سنان .
-5 اعادة تأهيل شبكة ض م جوار محطة صافر.

اعــادة مغذي عصيفرة بقدرة)5( ميجا وكذا   6-
منطقة الروضة والشماسية.

-7 صيانة محول الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 
واعادته للخدمة.

التيار  -8 صيانة محول مدرسة الشعب وإعــادة 
للأحياء المجاورة .

التربية  ــول  ــح وم شبكة  تــأهــيــل  اعــــادة   9-
بتاريخ  آخرها  للمواطنين  التيار  وتأمين  والتعليم 

10/12/2011م .
النور  فــي محطة  ـــم)3(  رق مغذي  اعـــادة   10-

للخدمة.
السوق  وتغذية  -11 صيانة محول شارع جمال 
المركزي  والسجن  باشا  وبير  والضبوعة  المركزي 
واعادته  والحصب وحبيل سلمان  القديم  والمطار 

للخدمة .
-12 استبدال محول جولة المرور واعادة تغذية احياء 

المدرسة الفنية – صينة – وادي المعسل .
-13 اعادة مغذي رقم)4( المغذي لمنطقة وادي 
القاضي وعصيفرة وشعب صليط وشعب سلمان وجزء 

من جبل جرة والجشاش وجزء من البعرارة.
-14 اعادة مغذي رقم)7( لمواقع جبل جرة العرسوم، 

الروس ،الشجرة ،قربة التعزية ، العدين.
-15 مد كابل )PLC( الخاص بمغذيات 33 ك ف 

بمنطقة الحوجلة عصيفرة بعد سرقته واعادة محطة 
تحويل عصيفرة ومحطات التوليد للخدمة .

-16 صيانة الشبكة الكهربائية في مدينة القاعدة 
والحوبان والذكرة بعد اتلافها واحراق وتكسير سبعة 

اعمدة خشبية .
-17 صيانة محول بير باشا جوار مستشفى البريهي 
وفندق الامتياز وتركيب شبكة الضغط العالي والضغط 

المنخفض بعد اتلافها.
-18 استبدال محول بسوق بير باشا وتركيب شبكة 

جديدة ضغط عال وضغط منخفض بعد اتلافها .
-19 صيانة المحول جوار ملعب الصقر الرياضي 
والذي يغذي اتجاه سوق القات في المواقع المجاورة.

20 - صيانة المحول جوار جامعة تعز حبيل سلمان 
والمحول جوار مصنع هزاع طه بعد تعرضهما لاعيرة 

نارية وخروج الزيت منه .
21 - استبدال محول بمنطقة الحصب جوار جامع 
الشيباني بعد تعرض المحول السابق للتلف بسبب 

اطلاق اعيره نارية .
22 - صيانة الشبكة جوار المدرسة الفنية وامام 

المرور والجوازات والبحث الجنائي 
23 - اصلاح المغذي للاطفاء على مناطق مشرعة 

وحدنان والدحي.
• اجراء الصيانة اللازمة لمحطات التحويل الرئيسية 
والفرعية في محافظة تعز وإعادة تأهيل الشبكات 

التي تعرضت لبعض الاضرار.
• إعادة المحول الرئيسي بمحطة تحويل الحيمتين 
ف/33(  )11ك  نظام   )MVA7.5( قــدرة  الرئيسية 

للخدمة .
2 - قطاع النفط والمعادن :

 على الرغم من المشكلات المتنوعة التي صاحبت 
اداء الحكومة في قطاع النفط الا أن الحكومة سعت 
جاهدة إلى توفير حاجة السوق المحلية من المشتقات 
اعمال  وتوسيع  المسال  البترولي  والغاز  النفطية 
التنقيب والاستكشاف عن النفط واستمرار تصدير 
الغاز الطبيعي الى الخارج وفي سبيل ذلك تتحدد 
الاجــراءات الحكومية المتخذة في هذا الجانب في 

الآتي:
1.2. تغطية حاجة السوق المحلية من المشتقات 
النفطية والغاز خلال الفترة بالاستيراد من الخارج عن 
طريق الشراء لـ)28.962( طناً ومن المعونة السعودية 
)25.323( طناً ومن الكمية التي تم سحبها من معامل 
صافر البالغة )76.053( طناً نظراً لعدم التمكن من 
إصلاح خط الأنبوب )صافر – رأس عيسى ( الذي 

يتعرض للتفجيرات المتكررة في العام الماضي .
أدت  فقد  الأمنية  ــلالات  الإخــت جانب  ـــي  2.2.ف
التفجيرات التي تعرض لها ولازال يتعرض لها خط 
إلى  الآن  الماضي حتى  العام  منذ  بمأرب  الأنبوب 
توقف الانتاج بالقطاع مأرب والقطاعات المجاورة له 
كما تسببت تلك التفجيرات بخسائر كبيرة تعرض 
لها القطاع النفطي والاقتصاد الوطني تم تقديرها 
بحدود)15( مليون دولار يومياً حيث تشير البيانات 
الى انخفاض ايرادات الدولة من النفط لشهر يناير 
2012م مقارنة بايرادات شهر ديسمبر2011م ، إلا 
أنه لازالت هناك أعمال لإستكشافات وإنتاج بعدد من 
القطاعات النفطية الاستكشافية والانتاجية وتبلغ 
معدلات الانتاج الجارية بحدود)150( الف برميل يومياً 

بسبب تدني نفط مأرب .
3.2. رفع القدرات الانتاجية لمادة الغاز البترولي 
بالاستمرار في استكمال إنشاء الوحدة الجديدة لانتاج 
الغاز البترولي المسال في صافر من خلال الشركة 
اليمنية للغاز الطبيعي المسال وتصدير الغاز الطبيعي 
للخارج 4.2. الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع 
المعادن وتشجيع الاستثمارات الوطنية والخارجية 
بمنح تصاريح لـ )23( عينة لغرض التحليل في عدد 
من الدول العربية لبعض المعادن الغازية واللافلزية 
والتجهيز  ــداد  والاع لها  والترويج  التسويق  بهدف 
للمشاركة في المؤتمر العربي الدولي الثاني عشر 

والذي سيعقد في الخرطوم نوفمبر2012م.
5.2. استمرار اعمال التنقيب والحفر في مناطق 

التعدنات وتحديد مناطق التعدين بانجاز الآتي:-
 أ- منح ترخيص استكشاف للخامات الداخلية في 
صناعة الاسمنت في منطقة الاخماس م/إب بمساحة 

5 كيلو متر مربعاً.
 ب- منح ترخيصين لاستغلال خامات الحجر الجيري 

والزجاج البركاني .
 ج- تجديد 3 تراخيص لاستغلال خامات الرخام .

 د- منح ترخيص استطلاع المعادن الفلزية.
6.2. استغلال الخامات المعدنية الفلزية واللافلزية 
داخلياً وخارجياً واستكمال مشروع الزنك والرصاص 
والفضة من قبل شركة جبل صلب المحدودة منطقة 
نهم م/صنعاء والعمل على تنفيذ زيــارة ميدانية 
لمحاجر احجار البناء الزينة المتواجدة في كل من 
، محافظة  ، بني مطر  ، مناخة  )الحيمة  مديريات 
صنعاء( من خلال مشروع تنمية المجتمعات المحلية 
وذلك لدراسة امكانية استفادة التجمعات السكانية 
المحيطة بهذه المحاجر وامكانية إعادة استغلالها في 
حال توقفها وكذا جمع عينات كتلية من المحاجر التي 
تم تصنيفها لغرض خروج عينات انتاجية من الأصناف 

المختلفة.

ثامناً : الاعلام والثقافة:
-1 الاهتمام بقطاع الاعلام من خلال الشروع في 
معالجة المشكلات الإداريــة والفنية التي شهدتها 
الى  للقطاع  التابعة  والمؤسسات  الأجهزة  مختلف 
جانب توجيه وضبط الخطاب الإعلامي بما يخدم 
تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية بشكل عام والمهام الرئيسة في 
المبكرة  الرئاسية  الانتخابات  مثل  المرحلة  هذه 
وصدور بعض القوانين ودعم انشطة لجنة الشئون 
العسكرية بشكل خاص ، الى جانب التعامل مع جملة 

من تشريعات القطاع الإعلامي المتمثلة في الآتي:
1.1. إعداد التصور الأولي لمشروع متابعة مناقشة 
وإقرار مشروع قانون الصحافة والنشر من قبل مجلس 

النواب.
السمعي  الإعــلام  قانون  مشروع  مراجعة   .1.2

والبصري ليتم عرضه على مجلس الوزراء
1.3. استكمال دراسة ومراجعة مشروع قرار إنشاء 
الهيئة العامة للاستعلامات والتوثيق الإعلامي ليتم 

عرضه على مجلس الوزراء .
1.4. إنشاء قطاع للإعلام السمعي والبصري الخاص 

ضمن هيكلة الوزارة .
1.5. البدء بإعداد التصورات الأولية لمشروع اللائحة 
المنظمة لمنح بطاقات التسهيلات الصحفية والعمل 
على اقرارها عقب صدور قانون الصحافة والنشر من 

قبل مجلس النواب.
1.6. اعداد التصور الاولي لمشروع اللائحة المنظمة 
لشروط أعمال ونشاط الصحفيين العرب والأجانب 
لدى الصحافة اليمنية توطئه لانجاز المشروع النهائي 
عقب اقرار مجلس النواب لمشروع قانون الصحافة 

والنشر الجديد المعروض عليه حالياً.
إنشاء معهد  إعــادة تقديم مشروع قانون   .1.7
وزارة  مع  بمراجعته  الإعلامي  والتأهيل  التدريب 
الشئون القانونية ليتم عرضه على مجلس الوزراء 

بصورته النهائية.
1.8. مراجعة مشروع الهيكل التنظيمي واللائحة 
التنظيمية لديوان عام وزارة الإعلام بالتنسيق مع 

وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .
-2 تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية التي أسهمت 
في نشر الوعي الثقافي والفكري لقضايا الانتخابات 
الرئاسية وأهمية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
قضايا  بعض  معالجة  وكــذا  تنفيذها  ومتطلبات 
الفنانين ودراسة  الثقافة واوضــاع  موظفي وزارة 
متطلبات معالجة المشاكل المعيقة للعمل الثقافي 

والإبداعي وبصدد ذلك تم تنفيذ الإجراءات التالية:
الانتخابات  مجال  في  توعوية  نــدوة  عقد   .2.1
الرئاسية بعنوان )العبور الآمن إلى مستقبل أفضل( 
الخليجية  المبادرة  عن  غنائية  سيديهات  وإنتاج 
صور  معرض  اقامة  وكــذا  الرئاسية  والانتخابات 
فوتوغرافية للفنان عبدالرحمن الغابري بمناسبة 
نجاح الانتخابات والتخطيط لتنفيذ برامج توعوية 

في مجالات مختلفة خلال العام الحالي .
للنازحين من  وإعــانــات  2.2. صــرف مساعدات 
أحداث حي الحصبة بأمانة العاصمة والنازحين من 
محافظة أبين وإيواء مؤقت لعدد من موظفي الوزارة 
المثقفين والأدباء والفنانين المتضررين من احداث 

حي الحصبة.
2.3. الوقوف على أوضــاع الموارد البشرية في 
الوزارة بهدف رفع المظالم عنهم وحل مشاكلهم 

وسبل تحسين اوضاعهم.
2.4. تداول مشاكل العمل الثقافي والإبداعي مع 
بعض المؤسسات ومناقشة فكرة إعــداد مشروع 
قانون التفرغ الابداعي والثقافي والفكري وتشكيل 

لجنة لمعالجة اوضاع الفنانين.
2.5. اعداد الرؤية العامة او الخطة العامة لتنفيذ 
والحقوق  المؤلف  بحق  للتوعية  الوطنية  الحملة 

المجاورة والفلكلور الوطني.
2.6. التحضير لمؤتمر السياسات الثقافية باعداد 
الرؤية العامة للمؤتمر واعداد ورقة العمل الرئيسية 
ومخاطبة الجهات ذات العلاقة واستلام عدد من اوراق 

العمل المشاركة في المؤتمر.
2.7. المشروع الوطني لتوثيق وفهرسة وترميم 
وصيانة وتصوير المخطوطات والرقوق القرآنية حث 

تم الآتي:
2.7.1. توثيق يدوي لعدد)720( مخطوطاً

2.7.2. توثيق الكتروني لعدد)1080(مخطوطاً
2.7.3. مراجعة نهائية )115( مخطوطاً

2.7.4. تصوير عدد)178( مخطوطاً
2.7.5. علامات مائية )215( مخطوطاً

2.7.6. حباكة وتجليد لعدد)7( مخطوطاً
2.7.7. ازالة لواصق لعدد)726( مخطوطاً

2.7.8. ترميم لعدد )41( مخطوط.
2.8. انشاء معامل واقسام انتاج وتدريب في المركز 
الوطني للحرف وهي قسم صياغة الفضة وقسم 

النسيج وقسم النحت على الخشب.
2.9. صرف الدعم الشهري لكبار الأدباء والفنانين 
– فبراير2012م ودعم  يناير  والمبدعين لشهري 
طباعة الكتاب حيث تم استلام مسودة الكتب من 
بالوزارة  المختصة  اللجنة  الى  واحالتها  المؤلفين 
لمراجعتها واجازتها تمهيداً لطباعتها وصرف الدعم 

الشهري للمكتبات العامة لعدد)34( مكتبة.
2.10. اقتناء عدد من الكتب من الأدباء والمبدعين 
باسعار تشجيعية والتنسيق مع مؤسسة سكولا ستيك 

الأمريكية لاقامة مشروع )أطفالنا يقرأون(.
والصناعات  الثقافي  الاستثمار  تشجيع   .2.11
حماية  تضمن  التي  التشريعات  وتوفير  الثقافية 
الملكية الفكرية وتشجيع الابداع والابتكار من خلال 

انجاز الآتي:
2.11.1. منح التراخيص والاشراف على المعارض 

الدولية للكتاب وذلك لـ: 
2.11.1.1. معرض عدن الدولي للكتاب وتقنية 

المعلومات
وتقنية  للكتاب  الدولي  تعز  2.11.1.2. معرض 

المعلومات
2.11.2. منح ترخيص انتاج تلفزيوني عدد)1( 

ترخيص
2.11.3. منح تراخيص فرق فنية )مسرح – انشاد( 

عدد)8(
2.11.4. تسجيل عقود فنية لعدد)17( عقداً

2.11.5. منح شهادات لأعمال ابداعية عدد)9( 
شهادات

2.11.6. اصدار وتجديد تراخيص استيراد وتوزيع 
مواد المصنفات الفنية والمطبوعات الثقافية ومنح 

شهادات التسجيل للأعمال الابداعية.
2.11.7. متابعة استكمال الموافقة على مشروع 
قانون المحافظة على المدن التاريخية المعروض 

على مجلس النواب حالياً .
2.11.8. اعداد مشروع قرار انشاء بدلات طبيعة 
عمل للفنانين والمهنيين بديوان عام الوزارة ورفعه 

لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
2.11.9. متابعة إجراءات إنشاء وتشييد المكتبة 
الوطنية الكبرى وفقاً لاتفاقية التعاون الثقافي مع 
الجانب الصيني واللقاء بالسفير الصيني بصنعاء 

بشأن عودة الشركة للعمل في إنشاء المكتبة.
تاسعاً : الإدارة المحلية والشئون الاجتماعية :

-1 العمل على استمرار تطوير البنية التشريعية 
والتنظيمية وتعزيز القدرات المؤسسية في الوحدات 

الإدارية والتنمية المحلية بانجاز الآتي:
1.1 تحرير تعاميم للمحافظات للتأكد من جاهزية 
كافة الوحدات الإدارية في أداء المهام الموكلة إليها 
من حيث توفر مستلزمات العمل والقدرات البشرية 

وكذا  ــة  الإداري القيادات  وكذا  والمنتخبة  المعينة 
تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة في مختلف 
الجوانب الفنية والإدارية لتمكين الوحدات الإدارية من 
النهوض بمسئولياتها في تقديم الخدمات للسكان 
وتحديد الاحتياجات الفورية والملحة وأولويات التنمية 

في ضوء المحددات والمؤشرات المعتمدة .
للالتزام  ــة  الإداري للوحدات  1.2 تحرير تعاميم 
بتطبيق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان العمل 

وفقاً لمعايير الحكم الرشيد.
بمراجعة  المكلفة  الوزارية  اللجنة  متابعة   1.3
وأســواق  المسالخ  لأعمال  المنظمة  التشريعات 
اللحوم وتحويلها إلى مؤسسات محلية على مستوى 
والذمة  الاعتبارية  بالشخصية  تتمتع  المحافظات 

المالية المستقلة وتخضع للسلطة المحلية.
الرسوم  قيمة  تعديل  مــشــروع  مراجعة   1.4
المفروضة على تذاكر السفر جواً من نسبة إلى مبلغ 
مقطوع وفقاً لأمر مجلس الوزراء رقم )15( لسنة 
2012م وسيتم الرفع بالنتائج إلى المجلس كما أعدت 
مشروع خطة تنفيذية عاجلة لمرة واحدة لتنفيذ مهام 
الإدارة العامة ذات الصلة بتطوير وسائل التحصيل.

1.5 متابعة إستكمال إجــراءات إصدار مشروعي 
النظافة  صناديق  وقانون  العامة  النظافة  قانون 
للموافقة  النواب  مجلس  إلى  بإحالتها  والتشجير 

عليها .
1.6 الاعــداد لبرنامج بناء المجمعات الحكومية 
المحافظات  مستوى  على  الإداريــــة  لــلــوحــدات 
والمديريات باعداد قائمة بعدد)35( مشروعاً سيتم 
استكمال العمل بها وتنفيذ مشاريع جديدة بتكلفة 

)2.1( مليار ريال.
1.7 الاعداد لتنفيذ ورشة بالاحتياجات التدريبية 
لقيادات وموظفي الأجهزة التنفيذية وأعضاء المجالس 
المحلية للوحدات الإدارية على مستوى المحافظات 
والمديريات لتطوير قدراتهم العملية ورفع مستوى 
أدائهم الوظيفي ليتم وفق نتائجها وضع البرامج 
التدريبية التفصيلية على مستوى المحليات ورفعها 

الى مجلس الوزراء لاقرارها.
1.8 استمرارالعمل في تطبيق المعايير والأسس 
التنموية  الخطط  إعــداد  العلمية والإحصائية في 
في الوحدات الإداريــة وبحسب أولوياتها وجدواها 

الاقتصادية والاجتماعية .
2 - الشئون الاجتماعية والعمل:

بالإستراتيجية  الخاصة  المسودة  مراجعة   .2.1
الوطنية للتشغيل وخطتها التنفيذية وتنقيحها وإعادة 
صياغتها بما يتناسب والخصوصيات اليمنية وسيتم 
رفعها إلى مجلس الوزراء في شهر ابريل 2012م 
حيث تعتبر هذه الإستراتيجية من وحي البرنامج 

الوطني للعمل اللائق.
2.2. التنسيق مع وزارة التعليم العالي بهدف مد 
وحدة برنامج سوق العمل بأسماء مخرجات التعليم 
للأعوام )2012-2011(م من أجل إدراج مخرجات 
الخاصة  والمعلومات  البيانات  قاعدة  في  التعليم 
بوحدة سوق العمل لمعرفة التخصصات الموجودة 
والعمل على تحليلها ومدى تلبيتها لاحتياجات سوق 
العمل وكذا التنسيق مع وزارة التعليم الفني والتدريب 
المهني لمعرفة مخرجات التعليم الفني وهل تتناسب 
مع احتياجات سوق العمل ونتيجة لذلك عملت الوحدة 
على دراسات لإعادة النظر في المناهج الدراسية 
والبرامج التدريبية بما يتناسب وتلك المهن والحرف 

وبما يلبي احتياجات سوق العمل .
خارجي لاعداد  تمويل  البحث عن  متابعة   .2.3
على  الحكومية  غير  بالمنظمات  الخاص  الدليل 
مستوى الجمهورية وخاصة ما يتعلق بعملية المسح 
حيث  خارجية  جهة  من  بدعم  المسبق  الميداني 
يحتاج هذا العمل إلى تصميم استمارة بالمعلومات 
على  العمل  يجري  كما  الدليل  لإعــداد  المطلوبة 
وتصميم  واستحداث  البيانات  قاعدة  في  التوسع 
استمارات بمعايير جديدة من أجل تعزيز التواصل 
مع خمس محافظات جديدة لضمها إلى قاعدة البيانات 

والمعلومات .
2.4. تشغيل الوحدة الإنتاجية الممولة من الصندوق 
العربي للعمل الاجتماعي في الإدارة العامة ) صنعاء( 
لإنتاج ملابس المستشفيات والزي المدرسي ولإعداد 
للمهرجان الخليجي الثالث المزمع إقامته في الكويت 
في إبريل 2012م لعرض منتجات الأسر المنتجة مثل 
: ) الملابس التراثية ، والفضيات ، ومنتجات الخزف 
المستشفيات  وملابس  النخيل(  سعف  والخوص 

للجراحين والأطباء والمنتجات الزراعية.
2.5. صرف مبلغ وقدره )3.065.164.800( ريال 
لعدد )427.876( حالة للحالات الجديدة المعتمدة 
لشهري فبراير ، مارس 2011م وصرف مبلغ الاعانات 
النقدية للمستفيدين من الحالات القديمة وقدره 
بتمويل   )1.036.953( لعدد   )9.963.115.200(

حكومي.
وطالبة  طالب   )28000( عــدد  تسجيل   .2.6
للمرحلة الأساسية والثانوية من أبناء المستفيدين 
المساعدات  مشروعات  ضمن  تعز  محافظة  من 
المشروطة والممول من الاتحاد الأوروبــي وصرف 
مبلغ وقدره )962784000( لعدد )40441( حالة من 
الحالات المستفيدة من مشروع المساعدات الطارئة 
الممول من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ، وكذا 
صرف مبلغ وقدره )356.198.400( لعدد )29916( 
حالة من الحالات المستفيدة من مشروع المساعدات 
ووزارة  الهولندية  الحكومة  والممول من  الطارئة 

التنمية البريطانية .
الاستراتيجية  مشروع  إعــداد  من  الانتهاء   .2.7
عملها  وخطة  الاعاقة  ذوي  للاشخاص  الوطنية 
المبكرة  الطفولة  لإستراتيجية  الوطنية  والخطة 

)1015-2011م(.
2.8. التنسيق لتعديل بعض مواد القانون رقم )2( 
لعام 2002م بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين 
بما يمكن الصندوق من التوسع من تقديم خدماته 
وأنشطته كماً وكيفاً والانتهاء من إعداد الدراسات 
بما  للصندوق  التنظيمي  البناء  بتطوير  الخاصة 
يمكنه من تقديم خدماته للأشخاص ذوي الإعاقة 
بمهنية عالية وإعداد أدلة لتفعيل الطب الشرعي من 
قبل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وادلة خطباء 

وأئمة المساجد حول حقوق الطفل .
2.9. تم إعداد مشروع قانون الأمومة المأمونة من 
قبل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وتم عرضه 
على وزارة الصحة للمراجعة والتنسيق مع اللجنة 

الصحية بمجلس النواب .
للمسح  اليمنية  الجمهورية  تقرير  إعداد   .2.10
العالمي لوقف العنف ضد الأطفال بموجب التوصيات 
والقرارات الصادرة عن دراسة الأمين العام للأمم 

المتحدة حول وقف العنف ضد الأطفال.
2.11. الاستمرار في تنفيذ برنامج الدعم النفسي 
والاجتماعي للاطفال ضحايا النزاع حالياً بالتنسيق مع 
الشركاء ) منظمة اليونيسف والمحافظات المستهدفة 
) صعدة ، عمران ، حجة( والتهيئة لإنشاء مساحات 
آمنة وصديقة للأطفال النازحين في كل من أرحب 

ونهم.
عاشراً : النشء والشباب وتمكين المرأة:

-1 الاهتمام بقضايا النشء والشباب من خلال 
اتخاذ الإجراءات التالية: 

1.1. العمل على تحديث اللائحة التنظيمية لوزارة 
استجابة  برنامج  مع  بالاتفاق  والرياضة  الشباب 
RGP على دعم الوزارة في إعادة الهيكلة وتدريب 
ومستلزماتها  كمبيوتر  أجهزة  وتوفير  الموظفين 
وتكليف شركة استشارات وتدريب لتنفيذ دراسة 
تقييمية لهيكلة الوزارة الحالية وإبداء الرأي وإصدار 
قرار وزاري بتشكيل مجلس الخبراء من الشخصيات 

الكفوءة .
1.2. اعتماد آلية جديدة لإدارة الصندوق بتفعيل 
الدورية  اجتماعاته  وانتظام  ــه  إدارت مجلس  دور 
ومنح الصلاحيات الكاملة لإدارته التنفيذية وصرف 
المخصصات المالية للاتحادات والأندية والتكوينات 
الشبابية المختلفة عن طريق التعزيز المباشر إلى 
حساباتهم البنكية و تكليف لجنة لإدخال تعديلات 
على قانون إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب 
وأعضاء  رئيس  أخرى حضر  جهة  من  والرياضة.. 
برلمان الأطفال جانباً من جلسة المجلس يوم أمس 

للإطلاع على التجربة البرلمانية .
وقد رحب بهم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى 
علي الراعي متمنياً لهم النجاح الدائم في مهامهم 
كبرلمانيين وفي مهماتهم الدراسية والنجاح في 
حياتهم العامة .. من جانبه هنأ الأخ رئيس مجلس 
الوزراء محمد سالم باسندوة أعضاء برلمان الأطفال 
بانعقاد جلسات أعمال مجلسهم متمنيا لهم النجاح 

في مهامهم البرلمانية والدراسية .

مجلس النواب يستمع إلى تقرير الحكومة حول ما أنجزته من برنامجها 
❊ �سنع�ء / �سب�أ:

استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى 
علي الراعي إلى التقرير المقدم من الحكومة عن مستوى تنفيذ البرنامج العام لحكومة 
الوفاق الوطني وتوصيات مجلس النواب بشأنه للفترة من 19 ديسمبر 2011م حتى 
نهاية فبراير 2012م، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة وأعضاء حكومة 

الوفاق الوطني .. فيما يلي نصه :

تقرير الحكومة يتضمن :

التحضير لانعقاد مؤتمر المانحين في الرياض

إعادة التيار الكهربائي وإصلاح الأضرار

استكمال مراجعة الدليل المعياري لنظام التوصيف الوظيفي 

الاهتمام بالمغتربين وإشراكهم في معالجة تداعيات الأزمة

توفير حاجة السوق من المشتقات النفطية

إعادة مشاريع قوانين تتصل بتنفيذ المبادرة الخليجية

توجيه خطاب إعلامي يهيئ الظروف لتنفيذ المبادرة


